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)209-2020-VR( :القرار رقم

)9339-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

الفاتورة الضريبية- مشتملات الفاتورة الضريبية- تحصيل الضريبة - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية- 
إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
الفاتـورة  القيمـة المضافـة لعـدم تضميـن  التنفيذيـة لضريبـة  النظـام واللائحـة  أحـكام 
الضريبيـة بيـان تحصيـل الضريبة– أسـس المدعي اعتراضه بجهله بالنظام وأن سـبب عدم 
ذكرهـا بالفاتـورة هـو تحملـه للضريبـة عن المشـتري، وأنه ملتزم بسـداد الضريبة للهيئة - 
أجابـت الهيئـة بأنـه تبيـن من خالل فحص الفواتير المصدرة عـدم تحصيل المدعي لضريبة 
القيمـة المضافـة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم تضميـن الفاتـورة الضريبيـة 
المبسطة بيان تحصيل الضريبة مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع 
للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا- ثبت للدائرة أن المدعي يتحمّل قيمة الضريبة 
المضافة عن المشترين، ويقوم بتوريدها للهيئة بانتظام، ولم يتأخر في تقديم أي إقرار 
ضريبي، ولا توجد مبالغ مستحقة عليه لدى الهيئة، وأن الرقم الضريبي مقيّد على فواتير 
البيع، مما يثبت حسن نيّته بعدم التهرب الضريبي. مؤدى ذلك: قبول الاعتراض وإلغاء 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان  الغرامـة- اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )38(، )3/45( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1441/11/25هـ الموافـق 2020/07/16م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 )9339-2019-V( لل�زكاة والدخ�ل، وبإيداعه�ا ل�دى الأمان�ة العام�ة للج�ان الضريبي�ة برق�م

وتاريخ 2019/08/05م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميداني بنظام ضريبة القيمة المضافة بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها »الاعتراض 
عـن فـرض غرامـة عـدم تحصيـل ضريبـة القيمـة المضافـة، دون إعطائنـا إنـذارًا أو مهلـة 
لتعديل الفاتورة؛ وذلك لعدم معرفتنا بضرورة كتابتها وتفصيلها في فاتورة المشـتري، 
علمـا أن سـبب عـدم ذكرهـا بالفاتـورة هـو تحملنـا للضريبـة عن المشـتري، وأننـا ملتزمون 

بسداد الضريبة للهيئة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابـت بمذكرة رد جاء فيهـا »1- قام ممثلو 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل 2019/03/27م بالشـخوص علـى موقع المدّعي بعد تلقي 
بالغ بمخالفتـه لأحـكام الاتفاقيـة الموحّـدة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية 
نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية )مرفق محضر الضبط الميداني والفواتير 
المصدرة(، وتبيّن للهيئة من خلال فحص الفواتير المصدرة عدم تحصيل المدّعي لضريبة 
القيمـة المضافـة، الأمـر الـذي يخالـف أحـكام المـادة )1/25( مـن الاتفاقيـة والتـي نصّت 
على أنه »تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم 
يـرد نـص للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفر على ذات التوريـد في هذه الاتفاقية«، بالإضافة 
إلـى الفقـرة )2( مـن ذات المـادة »دون الإخالل بالالتزامـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه 
الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع 
والخدمـات ضريبـة القيمـة المضافـة«. بالإضافـة إلـى المـادة )14( من اللائحـة التنفيذية 
والتي جاء بها »تفرض الضريبة على كافة توريدات السـلع والخدمات التي يقوم بها أي 
شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة«. 2- عالوة علـى مخالفـة المدّعـي لأحـكام المادة 
)8/8( من اللائحة التنفيذية التي نصّت على أنه »يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة 
والمسـجل لـدى الهيئـة لعـرض شـهادة التسـجيل فـي مقـر عملـه الرئيـس وفروعـه بحيث 
تكـون ظاهـرة للعامـة«؛ حيـث إن المدّعـي لـم يقـم بعـرض شـهادة التسـجيل فـي ضريبـة 
القيمـة المضافـة فـي المحـل. 3- وعليـه تـم فـرض الغرامة على المدّعـي بعد التثبت من 
وقوع المخالفة بما يتوافق مع أحكام المادة )3/45( من النظام، والتي نصّت على أنه 
» يعاقب بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال، كل من: 3- خالف أي حكم آخر 
مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«. بنـاءً على ما سـبق فـإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الحكم 

برد الدعوى«.
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وفـي يـوم الخميـس 2020/07/16م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبر الاتصـال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف 
ا، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلًا للهيئة  الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقة هويـة كل منهما عبر 
نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. 
وطلب المدعي إلغاء غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال، وذلك وفقًا للأسباب 
الـواردة فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن رده عمـا جـاء فـي لائحـة دعـوى 
المدعـي. تمسـك بصحـة قـرار الهيئـة للأسـباب الـواردة تفصياًل فـي المذكـرة الجوابيـة 
المقدمـة منهـا. وبسـؤال طرفـي الدعوى فيمـا إذا كان لديهما ما يودان إضافته. أضاف 
المدعـي أنـه لـم يقـم بإضافـة مبلغ ضريبة القيمة المضافة على أسـاس أنه يتحملها عن 
العملاء، إضافة إلى أنه لم يتأخر في تقديم أي إقرار ضريبي، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة 
للهيئـة حتـى تاريخـه، إضافـةً إلـى عـدم إدراك كثيـر مـن التفاصيـل المطلوبـة فـي نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، ولـم يخبره موظف الهيئة أو يرشـده إلى المطلوب منه، علما 
أن الرقم الضريبي مقيد على ذات الفاتورة مما يثبت حسن نيته بعدم التهرب من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة. واكتفـى بمـا قـدم. واكتفـى ممثـل الهيئـة بما سـبق أن قدم. 
وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/07/25م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى، 
2019/08/05م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية ممـا يتعيـن معـه 

قبول الدعوى شكلًا.
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ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامة الضبـط الميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال اسـتنادًا 
إلـى الفقـرة )3( مـن المـادة )45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التي تنـص على أنه 
»يعاقـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألف ريـال كل من: 3- خالف أي حكم آخر 
من أحكام النظام أو اللائحة«، وحيث ثبت للدائرة بعد الاطلاع على كامل ملف الدعوى 
وما احتوى عليه من دفوع؛ أن المدعى عليها قد قامت بزيارة ميدانية للمدعي، تطبيقًا 
للصلاحيـات الممنوحـة لهـا وفـق المـادة )الثامنـة والثلاثيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة التي نصت على أنه »يتولى موظفون- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة 
الهيئـة- الرقابـة والتفتيـش وضبـط مخالفـات أحـكام النظـام، ولهـم جميـع الصلاحيـات 
اللازمـة لأداء مهماتهـم، وتحـدد اللائحـة إجـراءات قيامهـم بأعمالهم«، وحيـث إنه بزيارة 
مفتش الهيئة العامة للزكاة والدخل تبيّن عدم تحصيل المدّعي لضريبة القيمة المضافة 
مـن المشـترين، وحيـث ثبـت للدائـرة أن المدّعـي يتحمّـل قيمـة الضريبـة المضافـة عـن 
المشـترين، ويقـوم بتوريدهـا للهيئـة بانتظـام، ولـم يتأخر في تقديم أي إقـرار ضريبي، ولا 
توجد مبالغ مستحقة عليه لدى الهيئة، وأن الرقم الضريبي مقيّد على فواتير البيع، مما 
يثبت حسن نيّته بعدم التهرب الضريبي، وكما أن المدّعى عليها لم تنفِ ما ذكره المدّعي 
من دفع كامل قيمة الضريبة المستحقة للهيئة، مما تتعزز معه قناعة الدائرة بإلغاء قرار 

فرض الغرامة الصادر من المدّعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

قبـول الدعـوى المقامـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(،  	-
بإلغاء غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


